
قانون العمل: المادةاسم

  ولید حسن حمید. م.م: التدریسياسم

  :                   عنوان المحاضرة 

  )تنظیم عمل النساء(                                 

لقد شاركت المرأة الرجل في المجتمعات الطبقیة بؤسھ وفاقتھ على مر       

الاجیال وكانت وإیاه تقاسي التعسف والإذلال من الطبقات السائدة ونظرا لضعفھا 

واستكانتھا على الظلم فقد تأخرت عن الرجل كثیرا ولم تطالب بحریتھا أجیالا طویلة 

ل والجاه یتداولونھا كسلعة لھم وما أن وبقیت رقیقا یباع ویشترى من قبل ذوي الما

تغیرت العلاقات الاقتصادیة بعد الثورة الصناعیة وانتشر استخدام الالة في الانتاج 

حتى تھافت الرأسمالیین على تشغیل المرأة لضعف مساومتھا وقبول اجورا اقل مما 

تشغیل یأخذه الرجل ومنذ ذلك الحین بزغ الصراع بین الاراء التي تؤكد عدم جدوى 

المرأة لان مكانھا البیت وتربیة الاطفال وبین اراء اخرى ترى ان المرأة جزء من 

المجتمع وھي تمثل طاقات كبیرة لایمكن الاستھانة بھا او الاستغناء عنھا وحبسھا 

  .بین جدران المنزل 

ویؤكد اصحاب ھذه الاراء ان عمل البیت لایمكن ان یكون عائقا للمرأة عن       

اجبھا تجاه المجتمع بالانخراط في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي الاداء و

والإسھام في زیادة الخبرات المادیة للأمة وتأثر موقف الدولة تجاه المرأة بالطبیعة 

الطبقیة للدولة وسیاستھا العامة فلا غرابة ان تلجا بعض الدول الرأسمالیة كفرنسا 

ترات تحد فیھا اصدار تشریعات في بعض الفوالمانیا وبلجیكا وایطالیا واسبانیا الى

في محاولة لتخفیف حدة الازمات الاقتصادیة التي تتعرض لھا ھذه من تشغیل المرأة 

الدول وھي اجراءات تعكس بحق الھوة السحیقة التي وصل الیھا الفكر تجاه 

تناقضات المجتمع الرأسمالي وما اسوء اجراء كھذا تتخذه الدولة للخروج من ازمتھا

وھو یدل على اعتراف الدول البرجوازیة رسمیا بالبطالة ومحاولتھا الاتیان بحلول 



لھا مبتورة غیر مجدیة والتستر عن عیوب النظام الرأسمالي المتھرئ وفي الدول 

النامیة التي نفضت عن كاھلھا ثقل الاستعمار السیاسي وبدأت بشكل او بأخر 

أسمالیة القاعدة الاساسیة للخضوع تصارع الاستعمار الاقتصادي والعلاقات الر

لمصالح الاجنبي في ھذه الدول تنبثق اراء تعتبر ھي الاخرى جانبا مھما من 

المشكلة فھي ترى في المرأة انسانا غیر جدیر بالعمل خارج المنزل وان النساء 

یواجھن ظروف تضطرھن الى الراحة على حساب العمل وعلى حساب زملائھن 

  .من العمال الذكور كذا

وفي رأینا ان ظاھرة التسیب والإھمال وعدم الاخلاص في اداء الواجب ھي        

من صفات المجتمعات المتخلفة ویتساوى فیھا الرجال والنساء على السواء ویؤید 

رأینا مدى جدیة المرأة ونشاطھا في الدول التي تحترم العمل وتعتبره اسمى واجب 

الاشتراكیة وازدیاد قوة الطبقة العاملة ألتفتت لكل مواطن وعلى أثر انتشار الافكار 

الدول الصناعیة منذ اوائل القرن العشرین  الى حالة المرأة وظروف عملھا وأتخذ 

ثم ١٩١٩لسنة )٣(ذلك بعد الحرب العالمیة الاولى حیث اصدرت الاتفاقیات رقم 

اق على وقد صادق العرتعدل اجورھن وحمایة الامومة ،تلتھا بسبع عشرة اتفاقیة

المتعلقة بتشغیل النساء لیلا أصدرت وذلك بموجب ) ٤١(الاتفاقیة الدولیة رقم

لسنة )٤(والمراھقین والأحداث رقم ١٩٦١وفي ١٩٣٧لسنة ) ١١(القانون رقم

الذي منع تشغیل النساء في المقالع والمناجم والتنقیب عن الاثار القدیمة ١٩٦١

محركات الالیة والبخاریة وفي السفن والحفریات الاخرى وفي سوق أو أدارة ال

والبواخر النھریة والبحریة والأعمال الثقیلة والمرھقة والمضرة بالصحة كما منع 

تشغیل النساء في الاعمال اللیلیة عدى بعض الاستثناءات وقد عني قانون العمل 

بھا الجدید بالمراة العاملة فنظم عملھا ومنحھا من الحقوق بما یتلائم وطبیعتھا وواج

  - :الاجتماعي كأم وتناول أحكام تنظیم عمل النساء في قانون العمل كما یلي

  

  



  منع تشغیل المرأة لیلاً 

أن العمل اللیلي مرھق للجسم ومتعب للأعصاب أكثر من العمل من المعروف       

النھاري وھو یعتبر عملا اضطراریا تلتجئ الیھ بعض المشاریع لطبیعة عملھا أو 

اد الوطني ومع الدعوة الى مساواة المرأة بالرجل في الحقوق لضرورات الاقتص

ن والواجبات ألا أن ھناك حقیقة ثابتة وھي أن المرأة بصورة عامة أضعف تحملا م

روف خاصة تتعلق بطبیعتھا كأم مما یبرر عدم تشغیلھا لیلا وإذا الرجل وتحیطھا ظ

البیت وفي صبیحة اضطررت  الى العمل لیلا فأنھا لن تستطیع أداء واجبھا في

الیوم التالي كأعداد الطعام وتھیئة الاطفال وما الى ذلك وعلى ھذا فقد منعت الفقرة 

من المادة التاسعة والسبعین من قانون العمل تشغیل النساء في الصناعة وبقیة )أ(

المھن في الاعمال اللیلیة ألا أن ھذا النص أستثنى النساء اللواتي لایعملن في 

  -:من بالأعمال التالیة الصناعة ویق

  .الاعمال الإداریة-١

  ٠الاعمال التي تتعلق بنشاطات فنیة واجتماعیة وفنیة-٢

  ٠وفي ھاتین الحالتین یتطلب أجازة الجھات الاداریة المختصة 

  ٠الاعمال التي تجري في اماكن تتوفر فیھا جمیع شروط الصحة والراحة-٣

تشغیل المرأة لیلا في الصناعة حتى لو كان العمل ومن ذلك نلاحظ انھ لایجوز

اداریا أو متعلق بنشاطات فنیة واجتماعیة أو كان یجري في اماكن تتوفر فیھا جمیع 

على أن مطلقا والمطلق یجري على إطلاقھ ،شروط الصحة والراحة لان النص جاء

الفقرة من المادة التاسعة والسبعین یتعارض مع مانصت علیھ )أ(حكم الفقرة

یجب منح النساء العاملات فترة راحة لیلیة (من المادة المذكورة التي تقول أنھ)ب(

لاتقل عن احدى عشر ساعة متوالیة تكون من بینھا بالضرورة الفترة الواقعة بین 

الساعة السابعة مساءا والخامسة صباحا وھي الفترة التي تشمل ساعات العمل اللیلي 



لعمل او الادارة عدم تشغیل المراة العاملة بعمل لیلي والنص الاخیر یلزم صاحب ا

  ٠او مختلط مھما كان نوع العمل الذي تؤدیھ

  الامومةحمایة 

لقد ضمن القانون للمرأة العاملة اجازة ولادة لمدة اقصاھا تسعة اشھر من       

تاریخ انفكاكھا تستلم عنھا مخصصات أجازة الولادة من مؤسسة التقاعد والضمان 

ونرى أنھ كان الاحرى أن یلزم صاحب العمل أو الادارة وبدفع ماعي للعمالالاجت

تلك المخصصات الى المرأة العاملة والرجوع الى المؤسسة المذكورة لاستلامھا 

منھا مراعاة لحالة المرأة أثناء الاجازة وعدم إمكانھا مراجعة المؤسسة وتعقیب 

  .جازةموضوع مخصصاتھا مع حاجتھا الى المال أثناء الإ

وللمرأة الحامل والمرضع حقوق خاصة ضمنھا لھا القانون فلا یجوز تشغیل       

المرأة الحامل في عمل لیلي أو أضافي أو شاق أو ضار بصورة مطلقة ویجب الا 

أما المرأة المرضع فقد العمل الیومي لھا السبع ساعات یتجاوز مجموع ساعات 

منھما عن نصف ساعة بالإضافة الى منحت فترتي رضاع أثناء العمل لاتقل كل

فترة الراحة المقررة في القانون وتتمیز فترتا الرضاع عن فترة الراحة في انھما 

تعتبران من اوقات العمل بخلاف فترة الراحة على اننا نرى أنھ یشترط لتمتع المرأة 

بفترتي الرضاع قیامھا فعلا بإرضاع طفلھا ویعني ذلك وجود طفلھا في دار حضانة

منھ أو أنھا تستطیع أن تصل الى محل سكناھا خلال فترة ملحقة بالمشروع أو قریبة

الرضاع ونرى جواز منح المرأة العاملة فترة رضاع واحدة ولمدة ساعة على الاقل 

تستطیع خلالھا أن تصل الى محل سكناھا البعید الذي لایمكنھا بلوغھ خلال نصف 

الثانیة غیر ممكنة التنفیذ لعدم أمكان ساعة لترضع طفلھا وتعتبر فترة الرضاع

  ٠وصول المرأة الى محل سكناھا لإرضاع طفلھا خلال الفترة التي حددھا القانون

  

  



  ریاض الاطفال

نصت المادة الرابعة والثمانون ان على الجھات المسئولة في اماكن العمل        

او ان تتعاقد مع التي تستخدم نساء ان تنشئ روضة لإیواء اطفالھن اثناء العمل 

ریاض الاطفال للقیام بذلك وفق الشروط والأوضاع التي احدى دور الحضانة او

للمجتمع الذي یجد تحدد بتعلیمات یصدرھا الوزیر ولا یعتبر ھذا الواجب خدمة 

من اسمى واجباتھ فحسب وإنما یعتبر ایضا مساھمة من واجباً العنایة بالجیل 

  ٠رأة العاملة ورفع انتاجیة عملھا المشرع في التخفیف عن كاھل الم

  وسائل الراحة للنساء أثناء العملتوفیر 

ان تھیئة وسائل الراحة التي تتناسب وطبیعة المرأة كالمقاعد وغیرھا أمر       

ضروري للحفاظ على صحتھا وھو یؤدي من جھة اخرى الى زیادة انتاجیتھا 

وقدرتھا على العمل ولا یتكلف صاحب العمل أو الادارة بتھیئة ھذه الامور مبالغ 

  ٠نتاج وأتقانھ كبیرة الا انھ سیحصل على نتائج ایجابیة في زیادة الا

  ٠اعلان نظام تشغیل النساء في مقر العمل

لقد أوجبت المادة الخمسون من القانون على صاحب العمل أو الادارة اعلان       

نظام تشغیل النساء في مكان ظاھر في مقر العمل لكي یكون عرضة للإطلاع 

صیر في العاملات والجھة النقابیة والمسؤولین لمحاسبة صاحب العمل عن كل تق

  ٠تنفیذ أحكام تشغیل النساء في المشروع 

  استثناء

لقد استثنى القانون من الخضوع لإحكام تنظیم عمل النساء العاملات اللواتي       

یشتغلن في وسط عائلي لایعمل فیھ سوى افراد الاسرة الواحدة بإشراف الاب أو 

یتم العمل فیھ بشروط الام  او الزوج او الاخت او العم او الخال او الجد على أن 

ومن مفھوم المخالفة لنص المادة الحادیة والتسعین من سلیمة ، صحیة وأخلاقیة



قانون العمل فان المرأة تخضع لإحكام تشغیل النساء في القانون بمجرد ان یستخدم 

                          .صاحب العمل شخصا واحدا من غیر افراد الاسرة والواحدة


